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 الجمهـوريــة التـونسيــة

 وزارة العـــدل

 محكمـــــة الـتعقيـــب

 ـــدد 22636القـــــرار عــ

 20/06/2019تــاريخـه :

 

 :  المبدأ

 

 أنمحكمة الحكم المطعون فيه لما اعتبرت  إنحيث 

ن صفة الغير منتفية في مالك العربة مكتتب عقد التامي

سائق  المتضرر المعقب مالك لكن غير أنوالحال 

 وأساءتلعربته تكون قد خالفت الفصول السابقة الذكر 

 .أصلاالذي يتجه معه قبول الطعن  الأمرتطبيق القانون 

 

 القرار : نص

 الحمد لله وحده،

  أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :

 

من طرف  2014 أكتوبر 07ية في بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من بطاقة خلاص المعاليم القانون

 نيابة عن :  المحامي لدى التعقيب .ر ق الأستاذ

 المعقب أ ر.

  : ضد

 في شخص ممثلها القانوني. .المعقب ضدها شركة التامين  ت ت

 2014 توبرأك 01ـدد بتاريخ 367طعنا في الحكم النهائي الصادر عن محكمة الاستئناف في القضية عـ

لدعوى سماع ا بنقض الحكم الابتدائي والقضاء مجددا بعدم الأصليا بقبول الاستئناف شكلا وفي : نهائ والقاضي

 للقائم بالحق الشخصي ا ر.

من طرف  2014ديسمبر  05وبعد الاطلاع على تقرير مستندات التعقيب المبلغ منه نظير للمعقب ضدها بتاريخ 

كم المعقب وعلى صحبة نسخة من الح  2014ديسمبر  12مة في والمقدم الى كتابة المحك .ع ر الأستاذةعدل التنفيذ 

 .الإجراءاتالملف وكافة  أوراق
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 الرامي الى رفض مطلب التعقيب موضوعا. .ل د الأستاذوعلى تقرير الرد المقدم من 

 صلالأوعلى ملحوظات الادعاء العمومي الرامية الى نقض القرار الاستئنافي محل الطعن والتصدي في 

 الحكم الابتدائي. إقراربوالقضاء 

 وبعد المفاوضة القانونية صرح بما يلي:

 : والإجراءاتالمعطيات الواقعية  /1

حضر سب المحالقضية وبالاطلاع على الحكم المنتقد وعلى الوقائع التي انبنى عليها  أوراقحيث يستفاد من 

يخ غادر انه في يوم التار 11/11/2010مركز حرس المرور بتاريخ  أعوانـدد المجرى بواسطة 08/11عـ

سالكا الطريق الو .رفقة والده أ ر ...مقر سكناه بمنطقة  .المدعو ع ر عد قضاء  وبطنية في اتجاه مدينة

، ...منطقة  ا الىبعض الشؤون بها غادراها باتجاه مقر سكناهما سالكين نفس طريق الذهاب عابرين مدينة ومنه

يمين اعترضت كان الطريق يشكل منعرجا على ال أين 105 كلم بالتحديد بالطريق الوطنية و ...وبمنطقة 

ض الحصى جود بعيمينه ونظرا لو أقصىالسائق شاحنة ثقيلة يجهل رقمها ومالكها غير متمسكة بيمينها فانجاز الى 

لجهة ارابية من ة التطدمت بطابية الحاشيعلى الحاشية الترابية لم يتمكن السائق من السيطرة على قيادة السيارة فاص

 دنية خلفتب راربأضاليمين حينها توقفت عن السير واتكأت بهما على جانبهما الأيسر فأصيب المرافق مالك العربة 

ي له نوني بان تؤدفي شخص ممثلها القا .شركة التامين ت ت بإلزامبالمائة طالبا الحكم  20له سقوطا مستمرا قدره 

لمؤقت العجز ارامات لقاء ضرره البدني والمعنوي والجمالي والمهني ولقاء خسارة الدخل خلال مدة جملة من الغ

 عن العمل.

 12/01/2011اريخ ـدد بت69168المحكمة الابتدائية الحكم عـ أصدرتالقانونية  الإجراءاتوبعد استيفاء 

زائية عليه وبقبول ( وحمل مصاريف الدعوى الج300د000غيابيا بتخطية المتهم بثلاثمائة دينار ) ابتدائياوالقاضي :

الحق قائم بفي شخص ممثلها القانوني لفائدة ال .بتغريم شركة التامين ت ت الأصلالدعوى المدنية شكلا وفي 

 : الشخصي المبالغ التالية

 ،( عن الضرر البدني7.205د814) -

 ،( عن الضرر المعنوي والجمالي2.466د458) -

 ،عن الضرر المهني( 162د178) -

 ،الطبي ( عن خسارة الدخل خلال مدة العجز المؤقت عن العمل مائة دينار عن اجرة الاختبار253د305) -

 ،( عن معلوم محضر الاستدعاء30د605) -

ق ها وله حالمحاماة وحمل مصاريف الدعوى المدنية على القائم ب وأجرةالتقاضي  أتعابمائتي دينار عن  -

 من يجب قانونا.الرجوع بها على 

رارها قمحكمة الاستئناف وأصدرتالمحكوم عليها بخصوص الدعوى المدنية المنفردة بالطعن  فاستأنفته

لمنفردة نهائيا بقبول الاستئناف شكلا بخصوص الدعوى المدنية ا 05/12/2012ـدد بتاريخ 331في القضية عـ

 ددا برفض الدعوى المدنية.بنقض الحكم الابتدائي والقضاء مج الأصلبالطعن وفي 

 20/12/2013ـدد بتاريخ 10104وحيث تعقب هذا الحكم القائم بالحق الشخصي فصدر القرار التعقيبي تحت عـ

 .والإحالةبالنقض 
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ائمة حصرية قعلى ذكر  أتىم ت  117الفصل  أننه ولئن اقر الحكم المنتقد أوحيث استندت محكمة التعقيب الى 

مة أن المحك إلالحادث لقيادتها ساعة ا يمتولالير غمين لم يرد من بينها مالك العربة أن التالمستثنين م الأشخاصفي 

 .أضرارمع ذلك ذهبت الى عدم استحقاق مالك العربة المذكور التعويض عن ما لحقه من 

ة م ت من طرف المحكمة ينطوي على خرق الفصل المذكور الذي عدد بصف 117للفصل  التأويلوان هذا 

ل ي لا يتحملقانونالذين لا يغطيهم عقد التامين والذي ليس من بينهم المؤمن وانه لما كان النص ا الأشخاصحصرية 

كمة تكون قد م ا ع( فإن المح 532المعنى الذي تقتضيه عبارته بحسب وضع اللغة وعرف الاستعمال )الفقرة  إلا

 م ت شخص مالك العربة. 117للقائمة الحصرية الواردة بالفصل  أضافتخالفت القانون عنها 

ـدد 367قرارها عـ فأصدرت إحالةعيد نشر القضية لدى محكمة الاستئناف بالكاف بوصفها محكمة أوحيث 

ددا ي والقضاء مجبنقض الحكم الابتدائ الأصلوالقاضي نهائيا بقبول الاستئناف شكلا وفي  2014 أكتوبر 01بتاريخ 

 بعدم سماع دعوى القائم بالحق الشخصي ا ر.

ستجابة ة بالامحكمة البداية قد جانبت الصواب لما حكمت في الدعوى المدني أنقد اعتبرت محكمة الاستئناف و

 والحال انه يجب القضاء بعدم سماعها لانتفاء صفة الغير في مالك العربة مكتتب عقد التامين.

 ه.ـدد ناعيا علي367وحيث تعقب القائم بالحق الشخصي من جديد الحكم الاستئنافي عـ

 : سوء تطبيق القانون

 117للفصل  لهاتأويمحكمة الحكم المنتقد في  إليه"ما ذهبت  أنـدد تضمن 10104قولا بكون القرار التعقيبي عـ

ينطوي يستقيم و به لامن مجلة التامين واعتبارها مالك العربة المرافق لا يستحق التعويض لانتفاء صفة الغير في جان

ينهم س من بالذين لا يغطيهم عقد التامين والذي لي الأشخاصعدد بصورة حصرية  على خرق الفصل المذكور الذي

لاستعمال اوعرف  المعنى الذي تقتضيه عبارته بحسب وضع اللغة إلاالمؤمن وانه لما كان النص القانوني لا يتحمل 

من  117بالفصل  الواردةبالقائمة الحصرية  أضافتم ا ع( فإن المحكمة تكون قد خالفت القانون عندما  532)الفصل 

حسن  قتضيهمجلة التامين شخص مالك العربة وان ما تبنته محكمة التعقيب كان منسجما مع روح التشريع وما ي

 من مجلة التامين الذي يفترض تناول بقية فصول هذه المجلة. 117الفصل  تأويل

مين أعقد ت إبرام إلزامية الأولىمن مجلة التامين فلئن تضمن في فقرته  110وذلك انه بالرجوع الى الفصل 

فإن  للأشخاصالتي تحدثها العربة  الأضراريضمن المسؤولية المدنية التي قد تحمل على كل شخص طبيعي بسبب 

عقد التامين يغطي المسؤولية المدنية لمبرمه ومالك العربة، وكل  أنالفقرة الثالثة منه نصت بصريح اللفظ على 

الذي يغطي عقد التامين مسؤوليتهم المدنية منهم كل  للأشخاصوان تعداد المشرع  سياقتها أوشخص يتولى حفظها 

تفيد  إليهاالقراءة الصحيحة للفقرة الثالثة المشار  أنسياقتها ليس من باب العبث ضرورة  أوشخص يتولى حفظها 

 أماضرر نفاذا لعقد التامين مالك العربة ومتى كان سائقا لها قامت مسؤوليته المدنية تجاه الغير المت أنبالضرورة 

لعربته مصدر المضرة اكتسب في هذه  الأشخاصومتى ثبت انه لم يكن السائق بل مرافقا محكوما بقيادة غيره من 

من  117اللاحقة به وان ما ذكر يعزز منطوق الفصل  الأضرارالحالة صفة الغير وحق له استمناح التعويض عن 

 تأمينهايشملهم التامين الوجوبي دون ذكر مالك العربة او مكتتب عقد  الذين الأشخاصنفس المجلة الذي حصر 

الى السائق لتنعقد من ثمة مسؤولية هذا  انتقلتحراسة السيارة  أنالمرافق لسائقها الذي يكتسب صفة الغير طالما 

بر من الغير ويستفيد عن الحادث وفي هذه الحالة فالمالك حتى وان كان هو المتعاقد مع المؤمن )بالفتحة( يعت الأخير

ـة فإن 2005ـدد لسنـ86من التامين في حالة تضرره إذ توافقا والفلسفة العامة التي كانت مبعث صدور القانون عـ
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من خلال المسؤولية عن الحادث وليس من خلال عقد التامين زيادة على ذلك فإن محكمة  إليهمفهوم الغير ينظر 

"الفصل  أن)غير منشور(  28/9/2012ـدد الصادر بتاريخ 2012/74924قرارها المدني عـالتعقيب اعتبرت صلب 

المستثنين من الضمان ولم ترد من  والأشخاصمن مجلة التامين جاء واضحا وصريحا في تحديد الحالات  117

مالك العربة من الضمان في صورة  إعفاءضمنها حالة مالك العربة المؤمن بما يجعل نية المشرع متجهة نحو عدم 

من عربته عندما لا يكون سائقا لها بما لا يجعل مجالا للشك خاصة وان القائمة جاءت حصرية  لأضراررضه تع

 ومحددة".

تن عربته من ممن مجلة التامين لم يستثن مالك العربة عندما يكون مرافقا على  117الفصل  أنوعليه وطالما 

لعربة لوجوبي التامين ال لمبدأذي تعرض له تفعيلا اللاحقة به جراء حادث المرور ال الأضرارمجال التعويض عن 

 البرية ذات محرك.

ملها التامين التي لا يش للأضرارتعدادا على وجه الحصر  آنفاالمذكور  117من الفصل  2وطالما ورد بالفقرة 

معقب ال أن على ذكر مالك العربة بصفته متضررا على عكس سائقها ولما ثبتت من محضر البحث تأتالوجوبي ولم 

 التي لحقته. الأضرارفي موضع المرافق ولم يكن في موضع السائق للعربة فإنه يستحق تعويضا عن 

 : القانون تأويلسوء 

فيه  لك العربةونه مامحكمة القرار المنتقد قولا بان انتفاء صفة الغير في جانب المعقب ك إليهن ما ذهبت أقولا ب

 بعضها ببعض. تأولنصوص القانون  أنن الثابت مجلة التامين ذلك انه م لأحكام تأويلسوء 

 من مجلة التامين يفترض تناول بقية فصول هذه المجلة. 117الفصل  تأويلن حسن أو

ين يضفي عقد تام إبرام إلزامية الأولىمن مجلة التامين فلئن تضفي في فقرته  110وبالرجوع الى الفصل 

قرة إن الفف للأشخاصالتي تحدثها العربة  الأضراري بسبب المسؤولية المدنية التي قد تحمل على كل شخص طبيع

 الثالثة منه نصت بصريح اللفظ على ان عقد التامين يغطي المسؤولية لـ:

 مبرمه. -

 مالك العربة. -

 سياقتها. أووكل شخص يتولى حفظها  -

 وأظها تولى حفالذين يغطي عقد التامين مسؤوليتهم المدنية منهم كل شخص ي للأشخاصن تعداد المشرع أو

بة مالك العر أنورة تفيد بالضر إليهالقراءة الصحيحة للفقرة الثالثة المشار  أنليس من باب العبث ضرورة  اسياقاته

لسائق اه لم يكن بت انثومتى  أماومتى كان سائقا لها قامت مسؤوليته المدنية تجاه الغير المتضرر نفاذا لعقد التامين 

ه لير وحق لعربته مصدر المضرة اكتسب في هذه الحالة صفة الغ الأشخاصغيره من بل مرافقا ومحكوما بقيادة 

 اللاحقة به. الأضراراستمناح التعويض عن 

الذين لا يشملهم التامين الوجوبي  الأشخاصمن نفس المجلة الذي حصر  117ن ما ذكر يعززه منطوق الفصل أو

حراسة السيارة انتقلت  أنفق لسائقها يكتسب صفة الغير طالما العربة المرا مالك أندون ذكر مالك العربة ومرد ذلك 

عن الحادث وفي هذه الحالة فالمالك حتى وان كان هو المتعاقد مع  الأخيرالى السائق لتنعقد من ثمة مسؤولية هذا 

كانت مبعث  المؤمن )بالفتحة( يعتبر من الغير ويستفيد من التامين في حالة تضرره إذ توافقا والفلسفة العامة التي

من خلال المسؤولية عن الحادث وليس من خلال  إليهـة فإن مفهوم الغير ينظر 2005ـدد لسنـ86صدور القانون عـ
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 والإذنمن الخطية  كالإعفاءصلا ونقض الحكم المطعون فيه أعقد التامين لذا فهو يطلب قبول مطلب التعقيب شكلا و

 معلومها المؤمن. بإرجاع

 : ضدهاوحيث رد نائب المعقب 

طبيق ت تأساءمحكمة الدرجة الثانية  أنته من سوء تطبيق القانون وخلاص المأخوذ الأولبخصوص المطعن 

ئقها فقا لسامن مجلة التامين لما استثنت مالك العربة المؤمن عليها من التعويض عندما يكون مرا 117الفصل 

تعرض يالمستثنين من الضمان ولم  شخاصوالأالفصل المذكور حدد الحالات  أنويتعرض للضرر منها في حين 

 لمالك السيارة ضمنهم.

فصل ته باللان المسالة لا تتعلق باستثناء الضمان المنصوص على حالا أصلاهذا المطعن في غير موضعه  أن

تلف عن نهما مخم أمرتوفر صفة الغير في جانب المنتفع بعقد التامين من خلافه وكل ب وإنمامن مجلة التامين  117

 .الآخر

ظروف ينا من الفا معفاستثناء الضمان هي الحالة التي يكون فيها عقد التامين نافذا من الناحية المبدئية لكن ظر

 : الطارئة عليه تستثني تطبيقه فتعطله ومثال ذلك

 حقةاللا رالأضران قيامهم بعملهم وثبوت مسؤولية المؤمن له ع أثناءالمؤمن له  وأتباع بأجراءاللاحقة  الأضرار

 من له.المؤ بهم وشركاء المؤمن له، عند نقلهم بالعربة المؤمن عليها وبمناسبة النشاط المشترك بينهم وبين

 أوملهم عمناسبة والشركاء( يتمتعون مبدئيا بالتامين لكن تعرضهم للضرر ب والأتباع الأجراء) الأشخاصفهؤلاء 

ك ن طرف مالقولا ميستثنيهم من الضمان فلو كان احدهم منبمناسبة قيامهم بالنشاط المشترك بينهم وبين المؤمن له 

لعمل اي نطاق فكان منقولا  وإذااللاحقة به  الأضرارالعربة لحضور حفل مثلا ويتعرض للضرر فإن التامين يضمن 

 .ارالأضر بمناسبة القيام بالنشاط المشترك مع مالك العربة فإن التامين لا يضمن له هذه أواو بمناسبته 

ص ان المنصوات الضم، فإنه لا يعد من استثناءتأمينهامكتتب عقد  أوتفاء صفة الغير في جانب مالك العربة ان أما

ط هو ذلك لسبب بسيو أساسهالحالة التي لا يسري فيها التامين من  لأنهمن مجلة التامين  118و 117عليها بالفصلين 

ا عربته تسبب فيهالتي ت الإضرارلضمان   أساسايبرمه  طرف في عقد التامين تأمينهامكتتب عقد  أومالك العربة  أن

 من مجلة التامين. 119و 110لغيره وهو ما يتضح من حكم الفصلين 

لية تلقي على عاتقه المسؤو أنمعنوي يمكن  أوالمذكور "يجب على كل شخص طبيعي  110فقد نص الفصل 

ة التي مسؤولييبرم عقد تامين يضمن ال أنلان المدنية من جراء استعمال عربة برية ذات محرك ومجروراتها للجو

التامين  نه "يغطي عقدأوالممتلكات وعلى  للأشخاصالتي تحدثها العربة  الأضرارتحمل عليه بسبب  أنيمكن 

 .المسؤولية المدنية لمبرمه ومالك العربة وكل شخص يتولى حفظها او سياقتها ..."

ضمان حرك لمامين الوجوبي يبرمه مالك العربة البرية ذات ن عقد التأفالعبارة الواضحة لهذا النص تقول ب

 شخاصللأالتي تحدثها هذه العربة  الأضرارتحمل عليه( بسبب  أنمسؤوليته )يضمن المسؤولية التي يمكن 

ؤولية غطي "المسيتامين كان منقولا فيها وبان عقد ال أووالممتلكات سواء كان هذا المالك سائقا للعربة المؤمن عليها 

له من  تحدث التي الأضرارلمدنية لمبرمه ومالك العربة.." ولم يتعرض هذا النص لضمان مسؤولية المالك بسبب ا

 العربة المؤمن عليها وكيف يضمن الشخص مسؤوليته تجاه نفسه؟
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ها صوص عليمن مجلة التامين في فقرته الثانية على انه "يتولى المؤمن في الحالات المن 119وينص الفصل 

دعوى ليه بيقوم ع أنتين "أ" و"ب" من هذا الفصل دفع التعويض الى مستحقيه لحساب المؤمن له ويمكنه بالفقر

دث ولية الحار لمسؤتحدد بالنظر لعقد التامين لا بالنظ إذناسترجاع المبالغ التي دفعها عوضا عنه "فعبارة الغير 

 : منا لهمؤ أوومالك العربة هو طرف في عقد التامين باعتباره مكتتبا له 

نص عليه  ن ماأبعضا البعض و تأولنصوص القانون  أنوخلاصته  التأويلمن سوء  المأخوذعن المطعن الثاني 

خص شينهم كل بالذي يغطي عقد التامين مسؤوليتهم المدنية ومن  الأشخاصمن مجلة التامين من تعداد  110الفصل 

متى كان  التامينعربة يكتسب صفة الغير ويصبح متمتعا بمالك ال أنسياقتها تفيد بالضرورة  أويتولى حفظ العربة 

 من المجلة المذكورة. 117مرافقا لسائقها ولذلك لم يتعرض له الفصل 

 الأشخاصدد حمن مجلة التامين الذي  110ن الفصل الشيء للقانون لأ التأويلالدفع بهذا المطعن هو عين  إن

هم هو ينا منستعمل في تعدادهم واو العطف واستثنى صنفا معتجاه الغير ا ممسؤوليتهالذين يغطي عقد التامين 

ة ية المدنيالمسؤول صيانتها وسماسرة  بيع العربات )ويغطي عقد التامين وأالعربة  بإصلاحالمتعهدون  نالميكانيكيو

 أو تالعربا لمهن تصليح نالمتعاطي الأشخاصتها باستثناء سياق أولمبرمه ومالك العربة وكل شخص يتولى حفظها 

بيعها من  أونتها صيا أوالمتعاطين لمهن تصليح العربات  الأشخاصالاتجار فيها( والمشرع الذي استثنى  أوصيانتها 

لك ستثناء ماا انهبإمكالذين يغطي عقد التامين مسؤوليتهم المدنية وخصهم بهذا الاستثناء دون سواهم كان  الأشخاص

 مالك نع يرالغفة م يفعل فكان مقصده نزع صه لنلك ا وغير سائق لهاالعربة الذي يتضرر عندما يكون مرافقا لسائقه

 إلاتحمل ي"نص القانون لا  أنمن مجلة الالتزامات والعقود على  532وقد نص الفصل  الأحوالالعربة في كل 

 .المعنى الذي تقتضيه عبارته بحسب وضع اللغة وعرف الاستعمال ومراد واضع القانون"

ن أو ".الأخرىفي جميع الصور  إطلاقهنه "إذا خص القانون صورة معينة بقى أا منه 534واقتضى الفصل 

لك رفض بعا لذتالقانون تطبيقا سليما وعللت قضاءها تعليلا ضافيا طالبا  أحكاممحكمة القرار محل الطعن طبقت 

 المطعن موضوعا.

 

 المــحـكـمــــــــة

 

 : من حيث الشكل

لتي كمة اة وقد تسلط على الحكم المطعون فيه الذي كان صدر عن المححيث رفع مطلب التعقيب ممن له الصف

صوص على وجهتها بخ وأصرت الرأيدوائر هذه المحكمة لكنها لم تسايرها  إحدىمن  إحالةتعهدت بمقتضى 

 أضحىلك ن وبذالمسالة القانونية الواقع النقض من اجلها فوقع الطعن في قرارها من جديد باعتماد نفس المطاع

جلة المرافعات وما يليه من م 191الفصل  إطارختلاف في منطقة اختصاص الدوائر المجتمعة المؤهلة لحسمه في الا

 المدنية والتجارية ويتعين التصريح بقبول المطلب من الوجهة الشكلية.

 : صلمن حيث الأ

 : عن المطعنين لارتباطهما واتحاد القول فيهما
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 ضرارالأضرر مالك العربة او مكتتب عقد التامين بالتعويض عن حيث انحصر النزاع  في مدى تمتع المت

 اللاحقة بشخصه والناتجة عن العربة التي يملكها عندما يكون مرافقا لسائقها؟

اتجة عن مدنية النمين المسؤولية الأت إلزاميةفي  الأولمن قانون التامين والوارد بالباب  110وحيث نص الفصل 

 : ات محرك ومجروراتها على ما يلياستعمال العربات البحرية ذ

ة مال عربتلقي على عاتقه المسؤولية المدنيةّ من جراء استع أنمعنوي يمكن  أو"يجب على كل شخص طبيعي 

 ه بسببتحمل علي أنيبرم عقد تامين يضمن المسؤولية التي يمكن  أنبرّية ذات محرك ومجروراتها للجولان 

امين كل توالممتلكات ويجب  للأشخاصالتي تحدثها العربة  الأضرار تحمل عليه بسبب أنالتي يمكن  الأضرار

ي هذا لعربة فالمجرورة مفهوم ا وتأخذغير مرتبطة بها  أومجرورة على حدة سواء كانت مرتبطة بالعربة الجارة 

 العنوان.

ثناء باست سياقتها أوويغطي عقد التامين المسؤولية المدنية لمبرمه ومالك العربة وكل شخص يتولى حفظها 

 الاتجار فيها. أوصيانتها  أوالمتعاطين لمهن تصليح العربات  الأشخاص

لية ة ومسؤوبالفقرة السابقة من هذا الفصل تامين مسؤوليتهم المدني إليهاالمهن المشار  أصحابويجب على 

 هم".عملحفظها وذلك في نطاق  أو إليهمومسؤولية كل شخص يتولى سياقة العربات المعهود بها  مأموريهم

قد ع أنبصريح اللفظ على  نصتمن م ت المذكور فقد  110من الفصل  3نه وبالرجوع الى الفقرة أوحيث 

 سياقتها. أوالتامين يغطي المسؤولية المدنية لمبرمه ومالك العربة وكل شخص يتولى حفظها 

 وأظها خص يتولى حفالذين يغطي عقد التامين مسؤوليتهم المدنية منهم كل ش للأشخاصن تعداد المشرع أو

ربة مالك الع نأرورة تفيد بالض إليهاالقراءة الصحيحة للفقرة الثالثة المشارة  أنسياقتها ليس من باب العبث ضرورة 

لسائق اه لم يكن بت انثومتى  أماومتى كان سائقا لها قامت مسؤوليته المدنية تجاه الغير المتضرر نفاذا لعقد التامين 

له  ير وحقلعربته مصدرا لمضرة اكتسبت في هذه الحالة صفة الغ الأشخاصادة غيره من بل مرافقا محكوما بقي

 اللاحقة به. الأضرارالتعويض عن 

تعويض  لا يشمل التامين الوجوبي بأنهمن م ت  117الفقرات الفصل  بإحدىوهذا الاتجاه يعززه ما جاء 

 التالية : الأضرار

 اللاحقة بسائق العربة". الأضرار" أ/

 لك العربةوقع ماملم تعتبر  وأنهاقراءة وفهم الفصل المذكور باعتبار  أساءتمحكمة القرار المطعون فيه قد  نأو

ت التي لم تقصي مالك  م 117الفقرة الثالثة من الفصل  لأحكامبوصفه مرافقا للسائق ولو انه مالكا للعربة وذلك وفقا 

لعامة ا صوليةالأبسائق العربة دون سواه وعملا بالقاعدة اللاحقة  الأضرارالعربة من التعويض فقد خص في ذلك 

ن م ا ع ويفهم م 543الفصل  لأحكامتطبيقا  الأخرىفي جميع الصور  إطلاقهفإنه إذا خص القانون صورة معينة نفى 

ة وضوعيالمشرع قد كرس شمولية التعويض لكل من تضرر من حادث مرور وذلك وفقا لقواعد المسؤولية الم أن

 غير السائق ولو كان مالكا للعربة. للمتضرر

اللاحقة  الأضرار:" يقع تعويض متضرري حوادث المرور عن  م ت على ما يلي 122وحيث نص الفصل 

الضرر  إلحاقا في جانبهم باستثناء الحالة التي يتعمدون فيه بخطأمعارضتهم  إمكانيةومخلفاتها دون  بالأشخاص

 .تبريره" الفادح الذي لا يمكن الخطأ أو بأنفسهم
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لسائق االمسؤولية الموضوعية للمتضرر الغير  أو الآليم ت التعويض  122وحيث كرس المشرع صلب الفصل 

 .همكن تبريرالفادح الذي لا ي الخطأالضرر بالنفس أو   إلحاقحول تعمد   باستثناءينوقيدّه  المبدأمن حيث 

عويض ن نفس المجلة بخصوص اتفاقية التم 151القانوني المعروض الرجوع للفصل  الإشكالوحيث يستوجب 

ة القيام ند الوفاالحق ع إليهملمن يؤول  أو"لا يجوز للمتضرر  بأنه الأولىلحساب الغير الذي جاء فيه  في فقرته 

بالفصل  اإليهار الاتفاقية المش لأحكامضد المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية وفقا  إلابدعوى قضائية 

 مجلة".من هذه ال 149

يد ق وذلك بتحدمن القانون التفرقة بين المتضرر السائق والمتضرر الغير سائ 151وقد اوجب المشرع في الفصل 

 احة عنالى اتفاقية التعويض لحساب الغير التي تحدثت بصر هوبإحالتشركة التامين الواجب القيام ضدها 

 6لفصل ممتطين لعربة برية ذات محرك في امنها وعن المتضررين الركاب ال 8السواق في الفصل  رينالمتضر

تضررين عن الم 7و 6تحدث الفصل  أخرىأي بعبارة  7والمتضررين غير الممتطين لعربة ذات محرك في الفصل 

 الغير سواق.

العربة  ي مالكفغير منتفية الصفة  أنوحيث وترتيبا على كل ما سبق فإن محكمة الحكم المطعون فيه لما اعتبرت 

 بقة الذكرل الساالمتضرر المعقب مالك لكن غير سائق لعربته تكون قد خالفت الفصو أنلتامين والحال مكتتب عقد ا

 .أصلاالذي يتجه معه قبول الطعن  الأمرتطبيق القانون  وأساءت

 

 الأسبـــابذه ــــوله

 

حالة إبدون  هيفبنقض الحكم المطعون  الأصلقررت المحكمة بدوائرها المجتمعة قبول مطلب التعقيب شكلا وفي 

 .والإعفاء

 .بالتعقي لمحكمة الأولبرئاسة السيد  الرئيس  2019جوان  20وصدر هذا القرار بتاريخ 

 : ةالساد رؤساء الدوائروعضوية 

 السادة : المستشارينو



 

http://www.cassation.tn 
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  .ر السيد  وكيل الدولة العام بالنيابة لدى محكمة التعقيبوبمحض

.  ومساعدة كاتبة الجلسة السيدة

 وحـــرّر في تاريخــــــه

 

 

 

 


